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  السيد الرئيس،
  السيد رئيس الحكومة ،

  السيدة و السادة الوزراء ،
  السادة النواب، السيدات و

  

الفريق ا'ستق$لي للوحدة بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي، أتدخل باسم 
الذي  ،لتقديم وجھة نظر الفريق بخصوص مضامين ھذا البرنامجو التعادلية 

انط$ق الدخول السياسي، وفق قواعد و مقتضيات نعتبره لبنة أساسية في 
زب ا'ستق$ل بقوة من أجل إنجاحه و انخرط فيه ح الذي حملھا الدستور الجديد

  .ي العميقديمقراطإثماره لما فيه خدمة التحول ال

عمل و عصارة ، يعتبر نتاج الذي نحن بصدد مناقشته البرنامج الحكومي نإ
  .انط$قا من برامجھا ا'نتخابية و حكومةللتشاركي لMحزاب اLربعة المشكلة 

امج الحكومة السابقة عندما التزم ھذا البرنامج، الذي نعتبره امتدادا لبرن
بمواصلة اTص$حات العميقة و اLوراش الكبرى لما فيه تسريع وتيرة التنمية 

  .يا'قتصادية و ا'جتماعية التي يتطلع إليھا الشعب المغرب

ھذا البرنامج الذي جعل من قضية استكمال الوحدة الترابية أولوية اLوليات كما 
ل على الدوام. و بھذه المناسبة، نؤكد على أن أكد على ذلك حزب ا'ستق$

مغربية اLقاليم الجنوبية ' رجعة فيھا و غير قابلة للتفاوض أو المساومة و نجدد 
مرات التي تستھدف النيل من حق ب$دنا في تثبيت ؤارفضنا المطلق لكل الم

المغربية  وحدتھا الترابية. كما نعبر عن ارتياحنا لتنامي التأييد الدولي للمبادرة
للتفاوض حول إحداث نظام للحكم الذاتي في الصحراء بما يكفل لسكان اLقاليم 

 بھا الجنوبية تدبير شؤونھم بأنفسھم في إطار الجھوية الموسعة التي جاء
و نھيب بالمنتظم الدولي للتحرك من أجل رفع الحصار عن  الدستور الجديد.

الذين يعانون أنواع القھر و  .وفإخواننا المغاربة المحتجزين في مخيمات تيند
التسلط و تمكينھم من حقھم الشرعي في العودة إلى وطنھم المغرب، مع 

   .اعتزازنا لما تحقق من مشاريع تنموية بھذه اLقاليم
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السليبتين: سبتة غرب الثابت في استعادة المدينتين كما يؤكد الفريق حق الم
ا إلى ا'نخراط في مفاوضات و مليلية و الجزر المتوسطية، و يدعو اسباني

مباشرة مع المغرب من أجل استعادة المدينتين و الحرص على احترام معاھدة 
  الصداقة و التعاون و حسن الجوار.

  التالية: ةالمحاور الخمس خ$ل مناقشتنا للبرنامج الحكومي من في نطلقنس

  : الھوية الوطنية وتنوع مكوناتھا - أو� 

  السيد الرئيس؛

  الوقوف عند النقط التالية: يستدعي ھذا المحور إن مناقشة

  :وثوابت اLمة الھوية الوطنية الحفاظ على -أ 

ثوابـت ب التمسـكيـة نشـدد علـى لالفريـق ا'سـتق$لي للوحـدة والتعاد فيإننا 
والثقافيـة والدينيـة،  ،الھويـة المغربيـة بكـل مكوناتھـا ا'جتماعيـةاLمة، و صيانة 

ــدخ$ أساســيا لبا ــا م ــوععتبارھ ــيانة التن ــدة وص ــمان الوح ــدى ، وإض ــدعائمح  ال
 المــسمنيعــا يحــول دون  ســدا لكونھــاوالمرجعيــات الراســخة لحــزب ا'ســتق$ل 

شخصيته التي تعتبـر أداة لتثبيـت حركتـه وتطـوره و و ،مغربيبكينونة المجتمع ال
  ترسيخ قيمه عبر التاريخ.

 ،وا'عتـدالالتشـبع بمبـادئ الوسـطية علـى ضـرورة  نؤكـد ،ومن ھذا المنطلـق 
مـن خـ$ل قـيم المواطنـة المسـؤولة،  و الروحـي اLمـن لتثبيـت كإحدى السـبل

أساسـيا جعـل الشـريعة اTسـ$مية مصـدرا  الكتـاب والسـنة وبأحكام   التمسك
نشـر قواعـدھا  تبسـيط المفـاھيم اTسـ$مية وو مـا يتطلبـه ذلـك مـن  للتشريع
وذلـك مـن خـ$ل  لـط،تفسـيرھا التفسـير الصـحيح دون تشـويه أو خ و  الراسخة

والمساجد واLوقاف فـي  التعليم العتيق دورب والنھوضتشجيع ا'جتھاد الفقھي 
مـن أدوار أساسـية بالغـة فـي ھـذه المؤسسـات ، لما تلعبه ظل إمارة المؤمنين

  المجتمع. وإص$حمجال التبليغ واTرشاد 

سـبي$  ةالدينيـ كتـبال العمل على مراجعة مقررات التربيـة اTسـ$مية و يبقىو 
إحــداث معھــد وطنــي للفكــر والمنفــتح، وكــذا  الفكــر اTســ$مي الســمح لخدمــة

طــ$ب الجامعــات مــن مختلــف  اTســ$مي يــأوي مختلــف الــدعاة والوعــاظ و
  تكوينا علميا بلغات متعددة. يضمنالتخصصات 

وطنيـة  إستراتيجيةبلورة أنه من الضروري  نرى ،وتعزيزا لقيم المواطنة المسؤولة
إحيـاء وتعمـيم  وربية على الحقوق والتشبع بـالقيم المغربيـة اLصـيلة خاصة بالت

ــدءا مــن التعلــيم اLولــي، وتضــمين ال ،دروس التربيــة علــى المواطنــة مقــررات ب
  إلى التعريف بقيم الديمقراطية وحقوق اTنسان. التربوية محاور جديدة ترمي
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ربية على حقـوق قيم المواطنة، والتنشر في  مسؤولية لوسائل اTع$م  أنكما 
    .اTنسان، وربط الحقوق بالواجبات

  متعددة الروافد:مندمجة و نھج سياسة لغوية وطنية  -ب

  السيد الرئيس؛
رغبة الحكومة في إطـ$ق سياسـة لغويـة مندمجـة لتقويـة النسـيج  نثمن عاليا

ــوطني  ــوي ال ــيات الدســتور فعيالتباللغ ــحيح  لمقتض ــل الص ــراءات و ي ــم اTج دع
تقويـة ب المرتبطـةالقوانين التنظيميـة تستھدف  التعجيل بإصدار  التي التشاركية

الوحـدة  صـيانةاللغتين الـوطنيتين الرسـميتين العربيـة واLمازيغيـة، بمـا يسـمح 
  ضرورة تعزيز دور المعھد الملكي للثقافة اLمازيغية.على مؤكدين  .وضمان التنوع

مازيغيـة يتطلـب وضـع إط$ق السياسة اللغوية في ظل دسترة اللغة اLكان  وإذا
فإننا نرى ضرورة التسـريع بإحـداث المجلـس الـوطني قانون تنظيمي لترسيمھا، 

قبــل إصــدار القــانون الخــاص باللغــة العربيــة  ،تــهللغــات والثقافــة المغربيــة وھيكل
تــتمكن مكونــات المجلــس مــن  حتــىوالقــانون التنظيمــي للغــة اLمازيغيــة 
  باللغتين معا. علقةالمتالمساھمة في صياغة وإخراج النصوص 

كمقاربـة جديـدة  تنھجھا الحكومـةسـالتـي  سياسـة ا'نفتـاح اللغـويوفي إطار 
ضـرورة نؤكـد علـى لتعزيز التواصل الثقافي وترسـيخ أواصـر التعـاون ا'قتصـادي، 

المحــيط عقلنــة التعامــل مــع اللغــات اLجنبيــة كــأدوات للتواصــل وا'نفتــاح علــى 
  متداولة في اLسواق الصاعدة. الخارجي، مع إعطاء أھمية للغات ال

  ال الثقافي:جالمالنھوض بدمقرطة اTع$م العمومي و -ج

  السيد الرئيس؛ 
اعتماد سياسة ثقافية وإع$مية وفنيـة بما جاء في البرنامج الحكومي  بجد نثمن

ــداع، ــة والمســؤولية واTب ــة والحري ــى المواطن ــوم عل ــع  تق بدمقرطــة التواصــل م
من الحكومة اتخـاذ مجموعـة مـن اTجـراءات والتـدابير  يتطلب المواطنين، وھو ما

إطـار تـدبير  المشھد السمعي البصري في وتحرير في مقدمتھا إص$حو ،العملية
دفعـة قويـة  وإعطـاء ھـذه اTصـ$حات، ، و تطـوير قـانون الصـحافة والنشـر محكم

$ميـة مـن خـ$ل مواكبـة إعت التـي يعرفھـا المجتمـع المغربـي مسايرة التحو'ل
التـزام نسجل بكل تجرد ومسؤولية، كما  ية وشفافة تتابع تدبير الشأن العاممھن

ه مـن وتقريبـ انيـة كـأداة لتعزيـز العمـل البرلمـانيبـإط$ق القنـاة البرلم الحكومة
  المواطنات والمواطنين.

، نقتـرح وضـع مخطـط اسـتراتيجي النھـوض باTبـداع الثقـافي والفنـي وفي إطار
من التدابير والميكانزمـات، تسـمح بإدمـاج بعـد  للقطاع من خ$ل تبني مجموعة

من التنـوع الثقـافي  حتى نجعل،في في معادلة التنمية ا'قتصاديةا'قتصاد الثقا
  المغربي بمختلف روافده مصدرا Tنتاج الثروات وإنعاش الشغل.
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إحداث وكالة وطنية لـدعم اTبـداع واTنتـاج فـي مجـا'ت الثقافـة  نؤكد علىكما 
فعيـل دور الجماعــات المحليـة، ومجــالس المـدن فــي تـدبير الشــأن و ت ،والفنـون

ــا. ــافي محلي ــذا  و الثق ــوطنيك ــاج ال ــن نســبة اTنت ــع م ــة  الرف ــمان تمثيلي ، وض
   .  المؤسسات الحقوقيةالمنظمات الثقافية والفنية والتربوية في مختلف 

علـى دعـم الكتـاب والمـؤلفين والفنـانين وحمايـة حقـوقھم الماديـة  عـ$وةھذا  
  Tبداع حر ومسؤول. نشداالمعنوية، في إطار من الحرية والكرامة و

وإحـداث ،بتعـدد روافـده ن من شأن إحـداث متـاحف لحفـظ التـراث الـوطني كما أ
 زيـعزت جائزة وطنية كبرى في مجا'ت الفكر واTبداع ذات إشعاع إقليمي ودولـي

  .الوطني بشتى تجلياته اTنتاجمكانة 

 القانون والحكامة الجيدة ترسيخ دولة الحق و - ثانيا

  السيد الرئيس،
  السيد رئيس الحكومة ،

  السيدة و السادة الوزراء ،
  السيدات و السادة النواب،

  

  البعد الدستوري Tرساء دولة الحق والقانون - أ

إن المصادقة على دستور جديد وجد فيه الشعب المغربي ذاته وعلق عليه أما' 
رى العميقة في مختلف المجا'ت، يقتضي كبيرة في تحقيق اTص$حات الكب

روحا ومنطوقا مادام ھذا اLخير ليس غاية في حد ذاته ه كامالتفعيل اLمثل Lح
و' نھاية المطاف، بقدر ما ھو وسيلة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود 
وأساس متين لتعاقد سياسي جديد من أجل المضي قدما بخطى حثيثة نحو 

ن، وإقرار الحكامة الجيدة وإرساء مؤسسات منتخبة ناجعة ترسيخ دولة القانو
   .وذات مصداقية

  يد الرئيسالس
إننا في الفريق ا'ستق$لي نؤكد على أن ترسيخ دولة القانون والمؤسسات 
يمر حتما عبر التفعيل الحقيقي Lحكام الدستور الذي بمقتضاه يقوم النظام 

زنھا وتعاونھا والديمقرطية الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوا
المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية 

  بالمحاسبة في إطار نظام ملكية دستورية ديمقراطية، برلمانية، واجتماعية.

على الدوام أن ترسيخ الصرح الديمقراطي القائم  اعتبر حزب ا'ستق$ل إن 
مؤسسات دستورية على أسس سليمة على دولة المؤسسات يمر حتما عبر 

  ونزيھة ذات مصداقية تحظى بثقة الشعب وتعبر بحق عن إرادته الحرة. 
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   تعزيز حقوق ا'نسان والحريات العامة -ب

أن ترسيخ دولة الحق والقانون يبقى دون معنى في  يعتبر حزب ا'ستق$ل
مينھا كما غياب إقرار حقوق اTنسان كما ھو متعارف عليھا دوليا وتجسيد مضا

كرسھا القانون اLسمى الجديد، من خ$ل التنصيص على الحقوق والحريات 
الجيل  المدنية والسياسية وا'قتصادية وا'جتماعية والثقافية والبيئية لتشمل

   الجديد من الحقوق.

كما أن توسيع الحقوق ا'قتصادية وا'جتماعية التي جاء بھا الدستور سيظل 
مواجھة التحدي اLكبر المتمثل في التصدي لمختلف  بدون معنى إذا لم يتم

أنواع البطالة ومظاھر اTقصاء والھشاشة والفقر واLمية وغيرھا من المعيقات 
التي تحول دون التطبيق الفعلي لحقوق اTنسان كما ھو متعارف عليھا دوليا 
ر على أرض الواقع ، وذلك من خ$ل مواصلة اTص$حات العميقة الكفيلة بتيسي

أسباب ولوج كل فرد من أفراد المجتمع لھذه الحقوق من عمل منتج، تغطية 
صحية شاملة، سكن 'ئق، تعليم نافع، بيئة سليمة، وتنمية منتجة مستدامة، 
وفي نفس السياق تجدر اTشارة إلى أن حزب ا'ستق$ل قد ربط على الدوام 

   .والجماعيةبين الديمقراطية وإقرار حقوق اTنسان والحريات الفردية 

zص$حات الجوھرية لوھذا ما أكد عليه البرنامج الحكومي عبر مواصلة الحكومة 
الرامية إلى تحديث المنظومة الحقوقية بما يضمن ممارسة الحقوق والحريات 
وترسيخھا خاصة ما يھم تدعيم المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق 

   .مبدأ المناصفة

قضية المساواة بين الجنسين إحدى الركائز  يستق$لا'الفريق نعتبر في إننا 
حثيثة  االمغرب في ھذا المجال خط طىخقد  اLساسية للمواطنة بدون تمييز،و

بفضل اTرادة السياسية للحكومات المتعاقبة خ$ل العشر سنوات اLخيرة حيث 
تمت المصادقة على استراتيجية وطنية لzنصاف والمساواة بين الجنسين، ثم  

 2011اLجندة الحكومية للمساواة ،وتوج ذلك بالمقتضيات الصريحة لدستور 
الذي نص على المناصفة ومنع كل أشكال التمييز لذلك نعتبر من اLولويات ما 

  يلي:

إحداث ھيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز حسب منطوق الدستور،  -
 لية.وتنصيبھا في أجل أقصاه منتصف الو'ية التشريعية الحا

مأسسة آليات التمثيلية النسبية للنساء في مواقع القرار بشكل يستجيب  -
  ).2015'لتزاماتنا الوطنية والدولية (الثلث على اLقل في أفق سنة 

  في المائة) 75تعميم الو'دة تحت المراقبة الطبية (ا�ن النسبة ھي  -

 تحسين مؤشر المساواة بين الجنسين في مجال التمدرس  -
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ل اLسرة ندعو إلى اعتماد تدابير للتوفيق بين الحياة العملية والحياة وفي مجا  
اLسرية تمكن الزوجين من تدبير أحوال أسرتھم بشكل يضمن حسن تربية 
اLطفال ويقلص من المشاكل ا'جتماعية الناجمة عن غياب اLبوين ،والتي 

  الية ' يستھان بھا على المجتمع.تشكل كلفة م

  ة ومحاربة الفسادالحكامة الجيد - ج

  السيد الرئيس
لقد أولى البرنامج الحكومي أھمية بالغة لمسألة الحكامة الجيدة بما يضمن 
تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد من خ$ل عزم الحكومة اLكيد على تقوية 
 ،مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتكريس استق$ليتھا وتفعيل توصيات تقاريرھا

مع . مفتشيات العامة للوزارات واتخاذ إجراءات لمواجھة الرشوةوكذا تفعيل دور ال
القانون  لتفعيل يرمي أنه سبق للفريق ا'ستق$لي أن تقدم بمقترح قانون العلم

المتعلق بالمفتشية العامة للمالية وجعلھا تعمل وفق منطق افتحاصي تدبيري 
  وخارج اLجندات السياسوية. 

 اوتجسيدأثره  الحكومة السابقة  معنطلق وحتى يكون لھذا اTص$ح الذي ا
مضامين الدستور فيما يخص تحقيق المساواة بين المواطنات والمواطنين في ل

، يقترح الفريق ا'ستفادة من خدماتھا كحق دستوريولوج المرافق العمومية، و
تعطي لمبدأ المسؤولية والمحاسبة مدلولھا الحقيقي بما  ةوضع آليات جديد
  :مايلي شكال التمييز في ولوج الخدمات العمومية من خ$ليضمن محاربة أ

  التعجيل بإقرار القانون المتعلق بالحصول على المعلومات والوصول إليھا -

المواطنين، في  المواطنات  ضمان الحد اLدنى من الخدمات العمومية لفائدة -
 ؛حا'ت اTضراب عن العمل

السھر على حسن استقبال ات العمومية بتوفير وحدات إدارية بجميع اTدر -
 ؛المرتفقين وإرشادھم وتلقي شكاياتھم

 ؛مواصلة تبسيط المساطير وتسھيل الولوج إلى الخدمات العمومية -

 ؛تسھيل الحصول على الوثائق اTدارية عن بعد عبر ا'نترنيت والبريد -

يرى الفريق ضرورة اتخاذ  ،ومن أجل محاربة كل أشكال التمييز داخل اTدارة
  التالية: التدابير

وضع إطار قانوني لتجنب كل أشكال تضارب المصالح بين المسؤولين  -
  ؛والموظفين من جھة والمرتفقين من جھة أخرى

ولوج الوظائف -وضع إطار قانوني وتنظيمي لمكافحة كل أشكال التمييز في  -
 ؛وتحمل المسؤوليات
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- Tدارات تدقيق المنظومة القانونية المؤطرة للتقييم والترقي والحركية با
 ؛العمومية

التعجيل بإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية بما يضمن  -
الشفافية وإعطاء اLسبقية للمقاولة المغربية خاصة منھا الصغيرة 

 والمتوسطة والتعاونيات؛

 التقليص من السلطة التقديرية لzدارة؛ -

نين في تطبيق إلغاء ا'ستثناءات بما يضمن تحقيق المساواة بين المواط -
 القانون.

كما أن تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، يقتضي محاربة 
جميع أنواع مظاھر اقتصاد الريع و اTثراء غير المشروع و ا'متيازات التي 

ة من المواطنين، بما قاستفادت منھا فئة قليلة على حساب اLغلبية الساح
ال، رخص نقل المسافرين، و غيرھا من فيھا، باLساس، رخص مقالع الرم

 ا'متيازات.

 تقوية الديمقراطية المحلية ودعم ال$مركزية - د

  السيد الرئيس
لقد آمن حزب ا'ستق$ل على الدوام بأن الديمقراطية الحقيقية 'يمكن أن 
تتحقق على المستوى الوطني إ' إذا كانت الديمقراطية المحلية قائمة بالفعل 

ياة المواطنين من خ$ل مشاركتھم الفعلية في تدبير الشأن و متجسدة في ح
   .شروط عيشھموتطوير المحلي من أجل تحسين 

جاء البرنامج الحكومي بتصور واضح المعالم حول الجھوية  ،وفي ھذا اTطار
المتقدمة وتعميق ال$مركزية بما يضمن تكريس البعد الدستوري للجھة 

لديمقراطية لكونھا تساھم في تفعيل والجماعات الترابية كخلية أولى ل
السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خ$ل وضع آليات 
تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساھمة المواطنات والمواطنين والجمعيات 

  في إعداد برامج التنمية وتتبعھا.

ھات إلى حيز الوجود كما ينبغي التعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالج
وكذا إعادة النظر في الميثاق الجماعي والقانون المتعلق بمجالس العما'ت 

، حتى وتحديد اختصاصات الو'ة واLقاليم والقانون المتعلق باختصاصات العمال
  في خدمة التفعيل اLمثل للدستور.يكون التأطير القانوني 

 نافي خدمة التنمية المتوازنة فإنومن أجل أن تكون الجھة قطبا تنمويا مندمجا  
  قترح التدابير التالية:ن في الفريق

  ؛التعجيل بإحداث صندوق التأھيل ا'جتماعي وصندوق التضامن بين الجھات 1
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  ت التنمية تابع لمجالس الجھات؛التعجيل بإحداث وكا' -2

إبرام برامج تعاقدية بين الحكومة والجھة بھدف تقوية العمق الجھوي  3
   .جالي في المخططات التنموية الوطنيةوالم

وھذا بعني أن الحكومة مطالبة بفتح ورش التقسيم الجھوي عبر إشراك ممثلي 
السكان في المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتھا البرلمان ما دام التنظيم 
الجھوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن ويؤمن 

يين في تدبير شؤونھم والرفع من مساھمتھم في مشاركة السكان المعن
  التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

  التعجيل بإص$ح القضاء -ھـــ

  السيد الرئيس
نؤمن إيمانا راسخا بأن ترسيخ دولة الحق والقانون يقاس بمدى  الفريقإننا في 

موقنا  قدرة العدالة على تحقيق اTنصاف والعدل والشفافية يكون فيھا القاضي
بأن الجميع سواسية أمام القانون وحده مادامت السلطة القضائية تعتبر 
المؤسسة الدستورية الموكول إليھا مھمة ا'ئتمان على سمو الدستور وسيادة 

ن حسن تنفيذ مخطط إص$ح إ وحماية حقوق والتزامات المواطنة. ،القانون
ل للقضاة و جعل القضاء بشكل عميق و شامل يرتبط أساسا باLداء المسؤو

القضاء في خدمة المواطنين و ضمان المحاكمة العادلة كما أكد ذلك البرنامج 
الحكومي الذي جعل إص$ح القضاء في صدارة أولويات العمل الحكومي بھدف 
تعزيز المكانة الدستورية للقضاء الذي تم ا'رتقاء به إلى سلطة مستقلة من 

ضائية من السھر على تطبيق خ$ل تمكين المجلس اLعلى للسلطة الق
تعيينھم و يتھم والضمانات الممنوحة للقضاة، خاصة في ما يخص استق$ل

  ترقيتھم و تقاعدھم و تأديبھم.

و ھذا يقتضي من الحكومة التعجيل بإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بإص$ح 
علق القضاء إلى حيز الوجود، بما فيھا النظام اLساسي للقضاة، القانون المت

بالمجلس اLعلى للسلطة القضائية،  التنظيم القضائي للمملكة، ، إعادة النظر 
في النصوص القانونية ذات الصلة بما يعزز شروط المحاكمة العادلة ويت$ءم مع 
ا'لتزامات الدولية واTقليمية للمغرب في ھذا المجال، بما في ذلك المسطرة 

ر في النصوص المرتبطة بتسريع وتيرة الجنائية، القانون الجنائي، إعادة النظ
 يت$ءمإيصال الحقوق إلى أصحابھا، إعادة النظر في الخريطة القضائية بما 

لقضاة وأطر العدالة مع لوحاجيات المتقاضين، مراجعة الوضعية المادية والمعنوية 
  العمل على المصاحبة والمواكبة لورش التخليق داخل جھاز العدالة.

بة دستورية القوانين و ا'رتقاء بالمجلس الدستوري إلى كما أن تقوية مراق
محكمة دستورية يتطلب التعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة 
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جراءات المتبعة أمامھا و وضعية أعضائھا، و كذا القانون اTالدستورية و سيرھا و 
محكمة التنظيمي الذي يحدد الشروط و اTجراءات التي بمقتضاھا تنظر ال

الدستورية في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية 
إذا دفع أحد اLطراف بأن القانون المطبق في النزاع يمس بالحقوق و الحريات 

  .الدول الرائدة في الديمقراطيةعلى غرار الجديد التي يضمنھا الدستور 

  تنفيذيةتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية وال -و

  السيد الرئيس
إننا نسجل عزم الحكومة على تقوية ع$قات التعاون المتبادل و الحوار المستمر 
بين أعضائھا و مكونات البرلمان، أغلبية و معارضة، من أجل تأھيل الترسانة 
القانونية المرتبطة باTص$حات الدستورية الجديدة خ$ل الو'ية التشريعية 

لك الدستور، خاصة ما يتعلق منھا بالقوانين التنظيمية الحالية كما ينص على ذ
إخراج تأسيسيا و اقانون 20ما ' يقل عن قانونا تنظيميا و  16التي يتعدى عددھا 

  مؤسسات. عشر المؤسسات الدستورية التي يصل عددھا إلى

و ھذا يعني أننا، حكومة و برلمانا، مطالبون بتدبير العامل الزمني لصالح إنجاح 
ق تفعيل مضامين الدستور يطرالل الديمقراطي الجديد حتى تأخذ خارطة التحو
الحقوقية و ا'جتماعية و ا'قتصادية و ھا السليم بكل أبعاده السياسية ومسار

   .صين المكتسباتحالدولية بما يضمن تجاوز متطلبات المرحلة و ت

ة و و من أجل مواصلة تعزيز ھذا التعاون المثمر بين السلطتين التشريعي
التنفيذية لما فيه خدمة العمل البرلماني و الحكومي، ف$بد من اتخاذ اTجراءات 
الكفيلة بتمكين البرلمان من ا'ط$ع بدوره الدستوري كمصدر وحيد للتشريع و 
مراقبة الحكومة و جميع المؤسسات و الوكا'ت العمومية وشركات الدولة و كذا 

اسيمھا التطبيقية عند إحالتھا على الحرص على إرفاق مشاريع القوانين بمر
البرلمان، مع العمل على التفاعل اTيجابي مع مقترحات القوانين حتى تصبح 
للمبادرة التشرعية قوتھا و مناعتھا، و ذلك من أجل ضمان تحسين الترسانة 

مع التطورات التي يعرفھا المجتمع المغربي  متھاءالقانونية و تحيينھا و م$
'ت الدولية حتى تكون قاطرة للتحول الديمقراطي و رافعة ومسايرتھا للتحو

  للتنمية.

  

  

  السيد الرئيس،
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ كرسه الدستور الجديد يقتضي تفعيل 
جميع ا'ختصاصات و الص$حيات التي خولھا القانون اLسمى لمجلس النواب 
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منتظم بدل أن يقتصر  في مجال تقييم و مراقبة عمل الحكومة بشكل دوري و
اLمر على تقديم حصيلة العمل الحكومي في نھاية الو'ية التشريعية كما جاء 

  في البرنامج الحكومي.

 تقييم ور المراقبة وھذا يتطلب منا حكومة و برلمانا الحرص على تفعيل د
، أفقيا و قطاعيا، حتى يتمكن الشعب المغربي من خ$ل السياسات العمومية

ب من ا'ط$ع على مستوى تقدم البرنامج الحكومي و بلورته على مجلس النوا
أرض الواقع و مدى تطابقه مع اTكراھات الميدانية و معالجة مشاكل المواطنين 

  عوبات التي قد تعترض تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي.صرصد ال ووقضاياھم 

الدستور  السيد رئيس الحكومة الحرص على تطبيق أحكام من يتطلب اوھذا م
والحضور مرة في الشھر للجواب على اLسئلة الشفھية المتعلقة بالسياسة 
العامة ومرة في السنة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمھا ليتمكن من 
تحليل نتائجھا ا'يجابية والسلبية ونتعمق في جوانب قوتھا ونواقصھا وفتح 

فع من فعالية البرنامج الكفيلة بالر اTجراءاتنقاش واسع حولھا واقتراح 
ات المواطنين مادام ھذا التقييم المستمر ملفالحكومي من أجل تجاوب أكبر مع 

  .المتوخاة منھا اLھدافوبلوغ  اTص$حاتوالمنتظم سيساھم في تسريع وتيرة 

 إنتاجيتهفي بناء ا�قتصاد الوطني وتنويعه وضمان  - ثالثا 
  هتوتنافسي

  السيد الرئيس،
  كومة ،السيد رئيس الح

  السيدة و السادة الوزراء ،
  السيدات و السادة النواب،

  

لقد توقف البرنامج الحكومي في موضوع إشكال بناء ا'قتصاد الوطني وتنويعه 
وحاول الربط وفق منھجية محددة  ،عدة قطاعات دوضمان إنتاجيته وتنافسيته عن

لداخلي من الطلب ا تقوية بين إشكالية تحقيق نمو قوي ومستديم يقوم على
خ$ل تحسين القدرة الشرائية للمواطن المغربي وتدعيم ا'ستثمار الخاص 

وعلى تقوية الطلب الخارجي من خ$ل الرفع من تنافسية المقاو'ت  ،والعمومي
  المغربية في اLسواق الخارجية.

ولم يغفل البرنامج أن يجعل من سن قواعد جديدة للحكامة ومحاربة المضاربة 
 وفيرتصادي وا'حتكار كمداخل ضرورية لبلوغ اLھداف التنموية وتوالريع ا'ق

  اقتصادنا وإنتاجيته. لضمان تنافسيةاLجواء ا'قتصادية والمالية 

ن بأن الحزم في ملفات من ھذا النوع مع مراعاة حصول تطور إيجابي وإننا متأكد
 في المناخ ا'قتصادي الدولي الذي أصبح في أزمة شبه مفتوحة على كل
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 %5.5التكھنات قمينة بإعطاء مصداقية اLرقام المقدمة خاصة بلوغ معدل النمو 
خ$ل الو'ية التشريعية الحالية، ونسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الف$حي 

وضبط نسبة التضخم في حدود  %8وتخفيض البطالة في حدود  %6بمعدل 
2%.  

طة بالوضع ا'قتصادي العالمي غير أنه يجب التذكير بأن نسبة النمو تبقى مرتب
وتأثيره على الموارد الرئيسية ل$قتصاد الوطني، ونخص بالذكر تحوي$ت المغاربة 

رات اLجنبية المباشرة، المقيمين بالخارج وعائدات السياحة ونسبة ا'ستثما
كما يبقى رھينا بمدى دعم الطلب الخارجي وتدعيم ا'ستثمار ودعم سياسة 

لرفع من تنافسية المقاو'ت الوطنية ومدى استفادتھا من وا ىاLوراش الكبر
تھا في الولوج إلى الصفقات أسبقياLسواق الداخلية من خ$ل تكريس 

  العمومية ودعم وسائل تمويلھا تھييئا لھا 'ختراق اLسواق الخارجية.

بالطرق  مرتبطةتبقى  %2نسبة التضخم المحددة في  و تجدر اTشارة إلى أن
التي أكد  اTص$حيةي ستتبعھا الحكومة عند فتح بعض اLوراش الت لبوالس

الضريبي وإص$ح صندوق المقاصة  اTص$حعليھا البرنامج الحكومي من قبيل 
وتحديد مستوى أسعار وتعريفة الولوج للخدمات اLساسية ومدى مراعاة ذلك 

تي وكذا إعادة النظر في مستوى التمويل الذا للقدرة الشرائية للمواطنين
   للبرامج التعاقدية الموقعة بين الدولة والمؤسسات العمومية.

بدقة قصد تحقيق  إتباعھاإن توضيح المنھجية وتحديد ا�ليات والوسائل المزمع 
ھذه المؤشرات يبقى ضروريا للتأكد من واقعية ونجاعة ا'قتراحات واLھداف 

  .ةالمذكور

توقعاتنا على  تبقى قريبة من ھذه اLرقام بأنإذ نؤكد على المستوى العملي و
نھج حكامة أفقية تروم توفر الوسائل التدبيرية ك المستوى السياسي، بشرط

نشير إلى أن  .وإعادة ا'عتبار لمفھوم المال العام وحرمته ،ضبط ا'خت$'ت
' يزال يعاني من إشكالية جوھرية تتعلق بالتواضع النسبي وعدم اقتصادنا 

لب$دنا حيث لم تسمح ھاته اLرقام والمعد'ت وطني، استقرار معد'ت النمو ال
بعد بالتموقع في مصاف ا'قتصاديات الصاعدة و' بالتجاوب الكلي مع اLعطاب 

  ا'جتماعية.

موضوع العجز ا'جتماعي وارتباطه  إلىوفي انتظار أن نعود في نقطة 'حقة 
كيفات وآليات  ، يبقى السؤال الكبير المطروح حولبإشكالية النمو ا'قتصادي

   .الرفع من مستوى تنافسية اقتصادنا وإنتاجيته

التذكير بأننا لم نتمكن بعد من تغطية  إلىففي ھذا الباب لسنا في حاجة 
وأن عجز الميزان التجاري ' تتم تغطيته  ،وارداتنا بصادراتنا ولو في حدود النصف

  المقيمين بالخارج.إ' بالموارد المتأتية من قطاع السياحة وإرادات المغاربة 
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بالعمل على معالجة شمولية  التزمقد أعطى أھمية للموضوع و برنامجالإن 
لzخت$'ت الھيكلية الخارجية، خاصة وضعية الميزان التجاري ووضعية الحساب 

ونعتبر كذلك اTجراءات المعلنة لبلوغ ھذا الھدف  ،الجاري لميزان اLداءات
وكفيلة بإخراج المغرب من اLزمة المزمنة للميزان التجاري وميزان  جادةإجراءات 

 ،اLداءات، كنھج سياسة إستباقية إزاء تقلبات أسعار المواد الطاقية واLولية
  .وتقوية القيمة المضافة للعرض القابل للتصدير وتنويع اLسواق الخارجية

والتي  ،الخارجي ھذا فيما يخص موضوع تنافسية اقتصادنا وتفاعله مع محيطه
نسيج لل الداخلية ' يمكن أن تستقيم إ' بوضع اليد على مكونات التنافسية

والتي ،  من خ$ل وضع آليات لتمويل ا'قتصاد فعالة وناجعة ا'قتصادي الوطني
  وآليات تمويل ا'قتصاد الوطني. تبقى رھينة عوامل اTنتاج ومناخ اLعمال

تكوين البشرية التي ترتبط بدورھا بإشكالية ال مرتبطة بالموارد اTنتاجفعوامل 
 إلىكما تكون مرتبطة بالولوج السھل والسلس  والمنظومة التربوية عموما،

التمويل المؤسساتي بدون مضاربة والولوج الى التكنولوجيات الحديثة وتوسيع 
  .أفاق البحث العلمي

لقضاء من أجل أما مناخ أعمال سوي وجاذب فيرتبط عضويا بالعمل على إص$ح ا
ضمان العدالة والحكامة وع$قات اجتماعية سليمة ومحاربة الرشوة بكل 

  تجلياتھا والريع ا'قتصادي وكل أشكال الزبونية.

 مشتركن خ$ل ھذه الو'ية بالعمل والتفكير الويمكن القول أننا مطالب ،وھكذا
بالتالي و ،في كل ھذه المكونات اLساسية Tنجاح وتكريس تنافسية اقتصادنا

اتخاذ كل اTجراءات التي تفرض نفسھا ومن دون أدنى اعتبار للمقاومات 
  .اTيديولوجية أو المصلحية الفئوية الضيقة

وخدمة لھذا التوجه فقد وجدنا في البرنامج الحكومي الذي نناقشه اليوم أفكارا 
  وعي الحكومة بھذه اTشكالية. تتم عنوتوجھات عامة وأخرى تفصيلية 

، ومنھا برنامجتنا الفرصة في ھذا الباب للوقوف عند النظرة القطاعية للو' تفو
تعزيز مكانة الف$حة في التنمية في بعديھا العصري والتضامني وخاصة تطوير 

ا'ستثنائي بالعالم  ا'عتناءأساليب جديدة لتمويل صغار الف$حين وكذلك 
ريس التضامن بين القروي وإعطاء البعد البيئي المكانة التي يستحقھا لتك

  الفئات واLجيال والجھات وجعل الرھانات البيئية في صلب التنمية المستدامة.

بالنسبة لمنظور الحكومة في تطوير ا'قتصاد ا'جتماعي  نسجلهنفس الشيء 
تبسيط ب في ما يتعلقوالتضامني ودعم المقاو'ت الصغرى والمتوسطة، خاصة 

العمل على إيجاد أدوات جديدة لتمويل إنشاء التعاونيات وتثمين منتجاتھا و
التضامني ومنھا أساسا تسھيل ولوج التعاونيات  –ا'قتصاد ا'جتماعي 

وكذلك اLمر بالنسبة لzجراءات  للصفقات العمومية وإشمالھا بالتغطية الصحية.
ن فكرة وضع نظام جبائي خاص ذلك ألمقاو'ت الصغرى والمتوسطة، لالموجھة 
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قاو'ت يقوم على التبسيط ويؤسس على نسب ضريبية بھذه الفئة من الم
م$ئمة تبقى فكرة مھمة وكفيلة بتشجيع القطاع غير المھيكل وغير المنظم 

  .إلى ا'لتحاق بقطاع اTنتاج القانوني والشرعي

تنزيل ھذه النظرة التنموية القطاعية تنزي$ صحيحا يتطلب عدم إغفال قواعد  إن
اسيات حتى ' نسقط في سلبيات يه السالتجانس والتكامل بين كل ھذ

، وفي ھذا السياق نتساءل عن التنمية القطاعية غير المتكاملة والمترابطة
كيفيات والجھات ال حدود التنمية القروية وتقاطعاتھا مع باقي القطاعات و

ة قد حكومالموكول لھا تدبير الصندوق الخاص بتنمية العالم القروي، خاصة وأن ال
   في ھيكلتھا الجديدة. القروية غيبت التنمية

  السيد الرئيس
وحيث ' يسعنا الوقوف عند كل مضامين المحور ا'قتصادي وا'قتصار على ما 

قلي$ عند بعض اTشكاليات المرتبطة بالميزانية  الوقوفآثار انتباھنا فقط، نحاول 
  وتمويل ا'قتصاد الوطني. العامة وآليات تمويلھا

يجب التأكيد على أن القطاع البنكي وقطاع  رة،اLخي فحول ھذه النقطة
التأمينات يستوجبان إص$حا جذريا وعميقا قصد ضمان انفتاحھما على تمويل 
ا'قتصاد الوطني بعيدا عن الممارسات الحالية التي تكرس وضعا ' يكفل 

ھذا اLمر يدعو إلى  ، ومساھمته في تمويل قطاعات ھامة بالشكل المطلوب
ي نسية التغطيات البنكية للقطاع ا'قتصادي وكذلك كيفية دعم فالنظر إعادة 

   ا'دخار ووضع آليات الرقابة، مع إعادة النظر في دور بنك المغرب.

مين في فريقنا كنا دائما مھت أما فيما يخص تمويل الميزانية العامة للدولة،
وترشيد  ية،مواردھا الذاتالرفع من  بضرورة إص$ح بنيتھا، والبحث في إمكانية

  .أوجه الصرف العمومي

أنتھز ھذه الفرصة للتذكير أن فريقنا قد سبق ووضع مقترح  وفي ھذا الصدد 
الو'ية التشريعية  منذتعديل القانون التنظيمي للمالية وذلك  إلىقانون يرمي 

  ما قبل اLخيرة.

 وإذ نذكر بھذا اLمر، نعتبر إع$ن البرنامج عن اعتماد ھيكلة جديدة لميزانية
الدولة يجعلھا تنبني أساسا على محاور السياسات العمومية بدل ا'كتفاء 

 اوضروري امھم ابتوزيع ا'عتمادات على مختلف القطاعات الوزارية، إجراء
Tرساء حكامة جيدة للمالية  أساسي مدخلكLننا نعتبر ھذا اLمر  ومستعج$

مالية بوضع مؤشرات إقران برمجة ا'عتمادات ال إلىالعمومية، ھذا باTضافة 
قاعدة أولية وأساسية لتقييم ك كل برنامج وصرف كل اعتماد مالي، قياس إنجاز

  السياسات العامة والتأكد من نجاعتھا.
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إعادة النظر في كل بنيات وآليات  تدبير المال  و في ھذا الصدد، نرى ضرورة
الحسابات العام، بما في ذلك ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و

مع  ،الخصوصية للخزينة و المؤسسات العمومية إلى جانب ميزانية الدولة
والجھات اLخرى المستفيدة من دعم الدولة  إخضاع كل ھذه المكونات

للمحاسبة وا'نسجام مع أھداف ومضامين البرنامج الحكومي ضمان ل$لتقائية 
  و المحاسبة.إلى قواعد موحدة للمراقبة و التقييم  والنجاعة، وكذلك 

اTجراء المسطر في البرنامج و  جلنس، الميزانية أما على مستوى آليات تمويل
الرامي إلى إص$ح المنظومة الضريبية في أفق تحقيق العدالة الضريبية و الرفع 

  من مردودية النظام الجبائي العام.

رسوم لقد كنا دائما، في الفريق ا'ستق$لي، من الدعاة إلى جعل الضرائب و ال
أھم عنصر تمويلي للميزانية بدل المداخيل ا'ستثنائية المحصلة من بيع 

أحد المداخل لبلوغ ھذا الھدف  لذلك نعتبر أنالمنشئات العامة أو القروض، و 
اتجاه ترسيخ العدالة  شموليتھا في إص$ح المنظومة الضريبية في فين ميك

Lتأخذ الضرائب أن  على اعتبار ،داةا'جتماعية و النجاعة المالية التمويلية لھذه ا
داخل  مقارنة مع الضرائب غير المباشرة االمباشرة مكانة متميزة حجما و أداء

   .ھاته البنية

و تماشيا مع روح البرنامج في التعامل مع ھذا الملف، نتساءل عن إمكانيات 
  ؟اTص$ح المرتقب و حدوده

ا فرصة أخرى لمناقشته طيل في ھذا الموضوع، و الذي ستكون لننو حتى ' 
قف بشكل مختصر جدا عند موضوع نسبة أول قانون مالي لھذه الحكومة، بمنا

مردودية ا�لية الضريبية في ع$قة بدورھا التحفيزي في المجا'ت ا'قتصادية و 
   تساءل عن مدى مردودية النفقات الجبائية.نو  .ا'جتماعية

الرسوم بنسب ل أنواع الضرائب وية أصبحت تمس كإن ھذه اTجراءات ا'ستثنائ
من مجموع الدخول المالية المتأتية من  % 18متفاوتة تصل كلفتھا إلى أكثر من 

  الموارد الضريبية.

نا نؤمن بأن للضرائب دورا تمويليا مباشرا و آخر غير مباشر على سبيل ك إنو 
يخرج ھذا الدور قد  غير أنتدخل الدولة في التشجيع ا'قتصادي و ا'جتماعي، 

عن الفلسفة المؤسسة له ليصبح ريعا ضريبيا ينضاف لباقي مظاھر الريع التي 
  تسيء إلى اقتصادنا و إلى مفھوم العدالة الضريبية.

، ننتظر من الحكومة الحقيقية و في أفق البحث عن تحقيق العدالة الضريبية
نطلق القيام بتقييم علمي لكل النفقات الجبائية المعمول بھا ومساءلتھا من م

   فعاليتھا و نجاعتھا.
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، نود أن نقف عند إعادة النظر في أيضا و في إطار العدالة الضريبية المتوخاة
إخضاع القطاع الف$حي للضريبة، بالذھاب أبعد من فتح نقاش في الموضوع إلى 

، مع ضمان 2013تحديد تاريخ محدد للقيام بذلك، ' يتعدى السنة المالية 
  الف$حين الصغار والف$حة المعيشية بصفة عامة.استمرار اTعفاء لفئة 

بالنسبة لzنفاق العمومي اعتبارا للوضعية المالية  هنفس الشيء نؤكد علي
للدولة، 'بد من التأكيد على سبل ترشيد النفقات وخاصة تلك المرتبطة بنمط 

عن الكيفية التي ستتعاطى بھا الحكومة مع ھذا النوع  ونتساءلعيش اTدارة 
  لمصاريف لجعلھا تتماشى مع مستوى انتاجية اTدارة المغربية.من ا

إن تحسين الدخول العمومية و ترشيد النفقات و المحاسبة الدقيقة لكل أوجه 
ھي سبيلنا لتوفير الموارد الضرورية من أجل التجاوب مع  ،الصرف العمومي

  تماعية.العجز ا'جتماعي و الحد من الھشاشة و ا'خت$'ت في القطاعات ا'ج

  الولوج إلى الخدمات ا�جتماعية وضمانھا -رابعا

  السيد الرئيس
  السيد رئيس الحكومة

  السادة الوزراء
  السيدات والسادة النواب

رأينا ونظرتنا في الشق ا'قتصادي والذي  إلىبعدما تطرقنا في المحور الثالث 
إن فبالضرورة ينعكس بقوة على باقي الجوانب ومنھا الجانب ا'جتماعي، 

خلق دينامكية اجتماعية قوية تمس جميع فئات في ا'قتصاد القوي يمكن 
الشعب المغربي خاصة المحرومة منھا، حيث أن السؤال الذي يتبادر على 

ھن اليوم ھو  ما العمل إزاء تزاحم المطالب ا'جتماعية التي تعبر عن حاجة ذال
  ؟الفئات المحرومة من المغاربة وصعوبة أوضاعھا المعيشية

لقد تطرق البرنامج الحكومي المعروض علينا في شقه ا'جتماعي إلى إجراءات 
متعددة واعدة تھم الفئات ا'جتماعية خاصة المحرومة منھا، حيث أن من شأن 
تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين مستوى العيش لذوي الدخل المحدود، تثبيت 

ابقة من خ$ل الدعم المادي المكتسبات ا'جتماعية التي باشرتھا الحكومة الس
منھا للقطاعات  %50واTجرائي حيث خصصت في قوانينھا المالية أكثر من 

ا'جتماعية، علما أن التدابير ا'جتماعية من وجھة نظرنا في حزب ا'ستق$ل 
ذي الفلسفة التعادلية تعد تفاع$ حقيقيا مع انتظارات المواطنين الذين يتوقون 

ت الشغل والصحة والتعليم والسكن وتوفير شروط الحياة إلى تحقيقھا في مجا'
الكريمة ورفع الظلم ومظاھر الحرمان واTقصاء خاصة ساكنة العالم القروي 

  ية.ھامشواLحياء ال
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 على مستوى التعليم: -1

لقد أولى المغرب أھمية كبرى للمسألة التعليمية واعتبرھا دائما القضية الثانية 
  د العديد من اTجراءات والتدابير.بعد الوحدة الترابية واعتم

لقد أثبت التقييم الموضوعي و الجريئ لسياستنا التعليمية عجزھا عن مواكبة 
ندعو إلى تطوير الجھد الحكومي في ميدان لذا إص$ح المنظومة التعليمية. 

التعليم من خ$ل التركيز على الحكامة وجودة النظام التعليمي بما يستجيب 
الوطني، وھو ما يتطلب تعميمه وتأھيل المؤسسات  لحاجيات ا'قتصاد

  التعليمية وتحسين وضعية اLطر التربوية واTدارية.

كما نؤكد على ضرورة استمرار اTجراءات ذات الطبيعة ا'جتماعية التي اتخذتھا 
الحكومة السابقة من خ$ل الدعم المباشر لMسر المعوزة وربط ذلك بتعليم 

القروي، بما يضمن الحد من الھدر المدرسي. وتوسيع أبنائھا خاصة بالعالم 
التغطية المجالية والطاقة ا'ستيعابية للمؤسسات ا'بتدائية والثانوية واTعدادية 

  وتقريب المدرسة ومجموعات المدارس بالعالم القروي.

إن تحقيق جودة التعليم يتطلب بالضرورة القصوى تعزيز الكفاءات والتأطير وتقويم 
متدخلين وترشيد الموارد البشرية، ومنح المؤسسة التعليمية سلطة مختلف ال

فعلية في القرار واستق$لية فاعلة في التدبير من خ$ل ال$مركزية في التدبير 
لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات والمبادرات والتقييم المنتظم لمنتوج 

لى تكثيف أدواره المؤسسات وانفتاحھا على محيطھا، كما ندعو القطاع الخاص إ
في ھذا المجال ونثمن تضمين البرنامج الحكومي لمقترح حزبنا  بضرورة 

  استق$ل القطاع الخاص في موارده البشرية عن التعليم العمومي. 

إن الحديث عن المسألة التعليمية يقودنا إلى الحديث عن ظاھرة اLمية التي 
لرقي، حيث ركز  تشكل ھاجسا أساسيا لكل مجتمع يسعى إلى التطور وا
، و في ھذا % 20البرنامج الحكومي على ضرورة تخفيض نسبتھا إلى حدود 

الصدد فإن اTسراع بتفعيل القانون الذي تمت المصادقة عليه خ$ل الو'ية 
السابقة والمتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحو اLمية من شأنه تعزير ا�ليات 

 تدبير مؤسساتي محكم.   الناجعة للقضاء على الظاھرة في إطار
 على المستوى الصحي: -2

  السيد الرئيس
إننا مؤمنون في فريقنا بأن توفير الصحة للجميع يعتبر واجبا وطنيا ومسؤولية 
على عاتق الحكومة لتوفير الحق في التطبيب والتداوي من خ$ل الولوج 

ب للخدمات الصحية للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود منھم، وھو ما يتطل
الرفع من جودة الرعاية الطبية عن طريق مواصلة الجھد وتحيين اTستراتيجية 
الوطنية في ھذا الميدان عبر تعزيز البنيات ا'ستشفائية والمراكز الصحية 
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بالموارد البشرية المتخصصة الكفأة والتجھيزات الطبية، والعمل على توسيع 
  لنائية.قاعدة ا'ستشفاء خاصة بالعالم القروي والمناطق ا

ندعو إلى ضرورة تقريب ھذه الخدمة من المواطنين عبر الحد من الفوراق  كما
، 2016الجھوية خاصة في مجال إنشاء مستشفيات جامعية  جديدة في أفق 

وإحداث نظام فعال لzنجاد والمستعج$ت على الصعيد الوطني، وتركيز المجھود 
ت العمومية، ووضع من أجل تحسين الخدمات المقدمة من طرف المستشفيا

شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص 
المسجل في بعض المناطق، واعتماد نظام معلوماتي لتحديد المواعيد في 
المؤسسات ا'ستشفائية وفق ضوابط شفافة ومنصفة تحد من المحسوبية 

  والرشوة في الولوج إلى الع$ج والخدمات الطبية.

ت الحكومة السابقة بمبادرات مھمة في ھذا الميدان ا'جتماعي، لقد قام
تجسيدا لمقاربة التكافل والحق في الصحة للجميع . لذا ندعو إلى تسريع وتيرة 

في سائر التراب الوطني في   RAMEDتعميم نظام التغطية الصحية اLساسية
  ھن الحرة.أجل أقصاه نھاية السنة الحالية، وتوسيعھا لتشمل أيضا مختلف الم

مع العمل سن سياسة دوائية تضمن للمواطنين الحق في تناول اLدوية بأثمان 
مناسبة تسجيب لقدراتھم  الشرائية. مع تعميم استعمال اLدوية الجنيسة، 

  دون إغفال أھمية مرافبة جودة الخدمات وتكالبفھا بالمصحات الخصوصية.

 على مستوى السكن: -3

  السيد الرئيس
رنامج الحكومي بمواصلة تقليص العجز السكني ليصل إلى نسجل التزام الب

ألف وحدة سكنية،  لذا ندعو إلى تكثيف جھود القطاعين الخاص والعام من  400
أجل إنجاح البرامج السكنية ببلدنا ونقترح في ھذا اTطار بضرورة  إلزام 

من مشاريعھم للسكن منخفض التكلفة  50 %المنعشين العموميين بتخصيص
ه الفئة من المواطنين ذدرھم) الموجھة للفئات المعوزة وإعطاء ھ 000 140(

اLسبقية في عمليات تعبئة العقار العمومي بما فيھا دعم السكن ا'جتماعي 
درھم) مع الحرص على البعد الجمالي والتناسق للمشاريع  250.000(

 مكريال بين التعاقدية للع$قات المنظم السكنية، واTسراع بإخراج القانون
  الكراء. سوق المغلقة في الشاغرة المساكن إدراج تشجيع بغرض والمكتري

كما نتمنى أن تعطي الحكومة أھمية قصوى Tعداد التراب الوطني وفق نظرة  
  شمولية ومندمجة مع باقي القطاعات الوزارية.

إن محاربة الھجرة القروية تقتضي سن سياسة للبناء تستجيب لخصوصيات 
بية ومتطلبات تنميتھا العمرانية بما في ذلك استثناء ساكنة العالم البادية المغر
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القروي الجاري بھا العمل في المجال الحضري، وتمكين ھذه الساكنة من 
  درھم).  140.000ا'ستفادة من برامج السكن ا'جتماعي (

  على مستوى التشغيل:-4

  السيد الرئيس

 %8فيض معدل البطالة إلى لقد التزم البرنامج الحكومي في ھذا الصدد بتخ
كما تحدث عن تدابير تأطيرية للمعطلين طويلي اLمد وتفعيل  2016في أفق 

نظام التعويض عن فقدان الشغل وھي إجراءات طموحة من شأنھا التخفيف من 
  حدة البطالة.

بالمجھودات الجبارة التي قامت بھا الحكومة السابقة  للتنويهو' تفوتنا الفرصة 
يل المعطلين من حاملي الشھادات في ظل أزمة عالمية خانقة في مجال تشغ

ألف منصب شغل بالوظيفة  71ووضعية مالية صعبة أيضا حيث تم إحداث 
ألف منصب في السنة في الوقت الذي لم يكن يتجاوز 17العمومية أي بمعدل 

ألف منصب شغل  120منصب في الحكومات السابقة دون الحديث عن  7000
  ص بفضل مضاعفة ا'ستثمار العمومي وتشجيع المقاو'ت.في القطاع الخا

ألف منصب شغل سنويا  20لذا نؤكد على ضرورة التزام الحكومة بإحداث 
بالقطاع العام مع إعطاء اLولوية لحاملي الشھادات العليا تماشيا مع برنامجنا 

  ا'نتخابي.

مة القطاع الخاص بمسؤوليته في مجال التشغيل وم$ئ كما أن تحسيس 
ظروف العمل به  من شأنه أن يعطي الضمانات الكفيلة والثقة للباحثين عن 

  الشغل.

  على مستوى الحوار ا'جتماعي:-5

مأسسة الحوار ا'جتماعي و دوره في بلورة تصور توافقي يوازن بين  ندعو إلى
التطبيق الشامل لجميع  بما يضمن مصالح اLجراء و المؤسسات اTنتاجية

متضمنة با'تفاقات السابقة مع الشركاء ا'جتماعيين في ا�جال ا'لتزامات  ال
المتفق عليھا و كذلك الشروع الجدي وبجدولة زمنية مقبولة في إتمام و تفعيل 
المنظومة القانونية لمدونة الشغل و إخراج النصوص القانونية المتعلقة بممارسة 

متعلق بالصحة و الس$مة حق اTضراب و المتعلقة بالنقابات المھنية و القانون ال
المھنية و تسريع وثيرة إخراج مختلف اLنظمة اLساسية لشرائح محددة من 
الموظفين و التي ما زالت عالقة ورھينة مساطر إدارية ينبغي إعادة النظر فيھا 
ضمانا لروح التوافق و دعما للحقوق اLساسية لھذه الشرائح و توطيدا 

  د من تعطيل مصالح المواطنين. ل$ستقرار داخل اTدارات و الح



في مناقشة البرنامج الحكومي الدين مضيانتدخل ا�خ نور   

 

 الفريق ا�ستق�لي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب 19
 

دعم الطبقة الوسطى كشريحة تضم جميع  راھنية قصوىحزبنا  لقد أولى
ا'ستقرار سواء من حيث البعد  و  قاعدة التوازنالفئات، لما تشكله من 

ا'جتماعي أو البعد القيمي أو البعد ا'قتصادي أو البعد السياسي لذلك 
  يجب أن يتوخى :  فالميثاق ا'جتماعي الذي يجب بلورته

جعل الطبقة المتوسطة القاعدة اLوسع للمجتمع من خ$ل تحقيق  -
ا'رتقاء ا'جتماعي عبر محاربة التوريث الجيلي للفقر، الذي ' يمكن 
تحقيقه إ' عن طريق التعليم والمعرفة وم$ءمة التكوين مع حاجيات 

 النسيج ا'قتصادي  وا'ستراتيجيات القطاعية.
ة الطبقة المتوسطة عن طريق حماية القدرة الشرائية الحفاظ وتقوي -

بتحسين الدخل والتحكم في اLسعار، وضمان الحماية ا'جتماعية من 
مھنية -التغطية الصحية الشاملة لمختلف الفئات السوسيو خ$ل

المتوسطة وتنويع وتحسين العرض السكني الموجه إلى الطبقة 
 المتوسطة.

  لرياضة.على مستوى قضايا الشباب ا -7

  السيد الرئيس 

من حسن الصدف تتزامن جلستنا ھذه ومنتخبنا الوطني يستعد بعد ساعات 
قليلة Tجراء أولى مبارياته ضمن ا'قصائيات اTفريقية وككل المغاربة ندعو 
لفريقنا الوطني بالنصر وإدخال البھجة على قلوب المغاربة، وكما ' يخفى على 

اد في عدة رياضات ومحافل دولية لكن مع اLسف الجميع لقد كان بلدنا من الرو
  وخ$ل السنوات اLخيرة ' حظنا بعض التراجع.

وھو ما يستوجب إعادة النظر بشكل جذري في سياستنا الرياضية والتي يجب 
أن تنطلق من الناشئة ومن فرق اLحياء وا'رتقاء بم$عب القرب ودور الشباب 

إنشاء نوادي رياضية في جميع مناطق  وھو ما يتطلب من الحكومة السعي إلى
الب$د لتاطير الشباب المغربي، والنھوض باLندية الوطنية عن طريق تقديم 
الدعم المادي و اللوجستيكي ودعم الفيدراليات ومصاحبة اLندية في تطبيق 

تشييد عدة مراكز رياضية كبرى وأكاديميات  القانون الجديد 'حترافية النوادي، و
خبة الرياضية، والعمل أيضا على تنمية الرياضة المدرسية،عن طريق لتعزيز الن

إحداث بطو'ت رياضية مدرسية على الصعيد الوطني وإبرازھا إع$ميا باعتبارھا 
قاطرة للرياضة المغربية، ومواصلة التجربة الناجحة في إحداث المركبات 

 .                2016بحلول  1000السوسيو رياضية لتصل إلى 

  على مستوى صندوق المقاصة. - 8  

  السيد الرئيس
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لقد جسد صندوق المقاصة آلية من آليات الحماية ا'جتماعية للمواطنين عبر 
تحمله دعم المواد اLساسية ا'ستھ$كية وقد تحمل خ$ل السنوات اLخيرة 

 حيثضغطا كبيرا بسبب انعكاسات اLزمة العالمية وارتفاع المواد اLولية دوليا، 
كنت تدخ$ته من عدم الزيادة في أسعار بعض المواد ا'ستھ$كية على القدرة م

  الشرائية للمواطنين محافظا بذلك عل السلم ا'جتماعي بب$دنا.

مؤمن جدا بضرورة اTبقاء على صندوق المقاصة كآلية  يا'ستق$ل الفريقإن 
ننا نرى بضرورة لمواطنين البسطاء، وعليه فإل القدرة الشرائية من آليات حماية

اTسراع العملي في إص$ح صندوق المقاصة عبر آليات كفيلة بوصول الدعم إلى 
  مستحقيه.

اعتماد مقترح الحزب بإنشاء صندوق للتضامن الذي  إلىوندعو في ھذا اTطار  
صندوق المقاصة عبر مساھمة بعض  لىسيمكن من تخفيف الضغط المالي ع

  الفئات الميسورة في تمويله.

رب في محيطه اBقليمي و الجھوي تعزيز مكانة المغ -ا خامس
  الدوليو

  السيد الرئيس،
  السيد رئيس الحكومة ،

  السيدة و السادة الوزراء ،
  السيدات و السادة النواب،

  

تعد السياسة الخارجية للمغرب من بين أھم الجوانب التي تعاطى معھا 
  ، و ذلك من خ$ل اTجراءات التالية:البرنامج
  سياسي و ا'قتصادي للمغرب:  -ة المحيط الجيو تقوي .1

بخصوص المحيط الجيو اقتصادي و السياسي، يرى الفريق النيابي ا'ستق$لي 
الدولية يجب أن تتم الجھوية وأن تقوية موقع المغرب في التكت$ت اTقليمية و
  من خ$ل أربعة فضاءات جغرافية أساسية، ھي: 

مغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا (كما جاء أو'، السعي لتحقيق ا'ندماج ال �
كفيل  ، بدءا بإقامة تكتل اقتصاديفي ديباجة الدستور). وحاجة ملحة

  ؛ لعولمة وتداعيات اLزمة العالميةبمواجھة تحديات التنافسية وا

و  ع$قات المغرب التقليدية مع العالم العربي واTس$مي، وتعزيزتقوية  ثانيا، �
نتماء إلـــيھا و توطيــد وشـائج اLخوة و التضامن مع شعوبھا تعميـق أواصـر ا'

وإعطائھا بعدا ملموسا في شكل مبادرات  الشقيقة (ديباجة الدستور)،
القدرات  ةعملية تتفاعلَ مع التحو'ت التي تشھدھا المنطقةُ والعالم، وتقوي
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والقارية التفاوضية للدول العربية واTس$مية في مواجھة التكت$ت اTقليمية 
 والدولية،  ورفع تحديات اLمن والسلم والتنمية المستدامة؛

ثالثا، مواصلة تعزيز التعاون و التضامن مع الشعـوب و البلدان اTفريقية على  �
مختلف مستوياتھا السياسية والثقافية واTنسانية، باعتبارھا العمق 

للمجال  ا'ستراتيجي والتاريخي والجغرافي، مع إعطاء أھمية متزايدة
بانفتاح أكبر على القطاع الخاص وتشجيع الشراكة بين الفاعلين ا'قتصادي، 

  المغاربة واLفارقة؛

التعاون كاء التقليديين للمغرب وتطويره ورابعا دعم الشراكة المتميزة مع الشر �
متوسطي الذي ينبغي أن ينبني على تدعيم  - اTيجابي مع الفضاء اLورو

يمقراطية، وليس التركيز فقط على محاربة الھجرة التنمية وا'ندماج والد
  .والمخدرات واLصولية

حيط المغرب و شركائه السياسيين و للتفاعل بشكل إيجابي و ملموس مع م
ا'قتصاديين، و مع المجتمع الدولي، يدعو الفريق إلى تنشيط العمل القنصلي و

يه تحركات في المجا'ت التجارية وا'قتصادية والسياسية، وإعادة توج
الدبلوماسية المغربية وفقا لمستلزمات النھوض بالقضايا الحيوية للب$د 
وبا'قتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بجلب ا'ستثمارات الخارجية وتبوأ المغرب 

  مكانة متميزة كوسيط بين الغرب و العالم اTس$مي.

  اليةجشؤون ال .2

الجالية المغربية المقيمة  لقد أولى البرنامج الحكومي أھمية كبيرة لقضايا
بالخارج نظرا لما تضطلع به من أدوار اقتصادية ودبلوماسية مھمة من شأنھا 

الحيوية للمغرب، و ما يتطلب ذلك من تعزيز ا'قتصاد الوطني والدفاع عن القضايا 
ضرورة إشراكھم في الحياة السياسية و تمثيلھم في المؤسسات المنتخبة، و 

الشريحة من المواطنين من خ$ل ، و رد ا'عتبار لھذه في مقدمتھا البرلمان
تبوئھم المكانة التي يجب أن يحضوا بھا من طرف وطنھم، و ذلك عبر تمكينھم 
من تحسين خدمات القرب بالخارج والداخل، وتحصينھم من التيارات الدخيلة 

  .حفاظا على ھويتھم المغربية، اTس$مية، العربية و اLمازيغية

  خاتمة

$ل ما سبق، يعلن الفريق ا'ستق$لي للوحدة والتعادلية تأييده لمضامين من خ
' واعدة للمغاربة  في االبرنامج الحكومي والتصويت لصالحه لكونه يفتح آم

تحقيق اTص$حات العميقة المنشودة، Lنه ينسجم مع مضامين البرنامج 
ستق$ل ا'نتخابي الذي على أساسه صوت المغاربة على مرشحي حزب ا'

ل المكانة  ال$ئقة به في المشھد السياسي ومكننا الشعب المغربي من تليح



في مناقشة البرنامج الحكومي الدين مضيانتدخل ا�خ نور   
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المشاركة في الحكومة قصد مواصلة اTص$حات وا'وراش الكبرى التي انطلقت 
  مع الحكومة السابقة،

لكونه يتضمن إجراءات عملية ومضبوطة وأھداف  محددة، اLمر الذي يتطلب 
عمل على ترجمة وتحويل مضامين برنامجكم منكم السيد رئيس الحكومة ال

الحكومي إلى مجموعة من المؤشرات المرقمة ، المھيكلة حسب المحاور 
الخمسة ، على أن يتم تقسيم كل محور إلى مواضيع متعددة ويتم بالنسبة 
لكل موضوع ، تحديد اLھداف المرقمة ومصاحبتھا بالجدولة الزمنية المتعلقة 

ار ما قامت به الحكومة السابقة حين نشرت حصيلتھا بتواريخ تحقيقھا على غر
على شكل موقع إلكتروني أطلق عليه اسم " مكاسب " وھو عبارة عن 
مؤشرات مرقمة وموضوعية مكنت من تقييم العمل الحكومي السابق بكل 
وضوح وشفافية، لتشكل بذلك ھذه التجربة خطوة جديدة في تقديم الحصيلة 

الجيدة وا'رتقاء بحكامة الشأن العام إلى ما عبرتم  والمحاسبة وتحقيق الحكامة
عنه في برنامجكم  من ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ، حتى نتمكن  من 

  ربح رھان التحديات التي تتطلبھا المرحلة الراھنة .

لبناء الصرح حريصا على مواصلة العمل الدؤوب  وسيظل حزب ا'ستق$ل
وح الثقة في المستقل بعيدا عن نزوعات الديمقراطي المتقدم المنشود بر

التيئيس والعدمية والممارسات التقليدية المشينة إخ$صا للوطن والشعب 
  والدين اTس$مي الحنيف.

  ".وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون"

 و الس$م عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.          

  


